
 احتلـــت قضية فصل الدين عن الدولة 
مســـاحة كبيرة من النقاشات على مدار 
عقـــود طويلة، ففي دولة مثل الســـودان، 
تتكـــون من أعـــراق وطوائـــف وديانات 
مختلفة مـــن الطبيعي أن تظل مطروحة، 
قـــد تفتر مع تطـــورات وتزداد ســـخونة 
مع أخـــرى، لأنهـــا واحدة مـــن المفاصل 
الإشـــكالية التـــي تصعـــد وتهبـــط، ولا 

يطويها النسيان.
تجددت القضية خلال الأيام الماضية، 
وعادت إلـــى الواجهة عقب اتفاق رئيس 
الحكومـــة عبداللـــه حمدوك مـــع رئيس 
الحركة الشعبية شمال عبدالعزيز الحلو 
الجمعـــة، علـــى مبـــدأ فصـــل الدين عن 
الدولـــة، خلال اجتماعـــات جرت بينهما 
فـــي أديـــس أبابا، بـــدأت ســـرية ثم تم 
الإعـــلان عنها، لأن الغاطس فيها تصعب 
مداراتـــه، فهو جـــزء من تكويـــن وأفكار 
الحلو نفســـه، وليحظى بمشـــروعية من 

الضروري أن يأخذ صفة العلنية.
الصيغـــة  علـــى  الطرفـــان  تحايـــل 
السياســـية التـــي خـــرج بهـــا الاتفـــاق 
المبدئـــي، ”لا يجـــوز للدولـــة تعيين دين 
رســـمي“، ورحلت تفاصيل المكونات إلى 
حـــين وضـــع دســـتور، لكـــن الثابت هو 
الاتفـــاق الصريح على فصـــل الدين عن 

الدولة.
يعد هـــذا البند أحـــد ثوابت الحركة 
الشعبية التي يقودها الحلو، وبسببه لم 
يتمكن الرجل مـــن التفاهم مع حكومات 
ســـابقة، وكان من بين أســـباب احتفاظه 
بمســـافة عن بقيـــة الحركات المســـلحة، 
ودخوله في خلاف حاد مع وفود السلطة 

الانتقالية خوفا من الأسلمة الضمنية.
يعلـــم الحلـــو أن مطلبه ليـــس هيّنا 
بالمـــرة، وبحاجة إلى جرأة، وشـــخصية 
مدنيـــة على قمة الســـلطة تســـتطيع أن 
تســـتوعب رؤيتـــه الدقيقـــة، ولذلـــك لم 
يكن مرتاحا لرئاســـة الفريق أول محمد 
حمدان دقلـــو (حميدتي) لوفد التفاوض 
الرسمي في جوبا، ونجح في عقد اتفاق 
مبدئي مـــع حمدوك بعد أيـــام قليلة من 
اتفاق الخرطوم على السلام مع الجبهة 
الثوريـــة، كممثلـــة لتنظيمات سياســـية 
وحركات مسلحة، رفض الحلو أن يكون 

جزءا رسميا فيها.
يمثل فصـــل الدين عن الدولة واحدة 
مـــن القضايـــا المثيـــرة للجدل، تخشـــى 
الكثير مـــن القوى الســـودانية الاقتراب 
منها، وتتحاشـــى ارتداداتها السياسية، 
بعـــد أن صـــارت مـــن ”التابوهـــات“ أو 
الرئيـــس  حكـــم  فتـــرة  لأن  المحرمـــات، 
السابق عمر حسن البشير عمقّت وجود 
الحركة الإســـلامية في مفاصل السلطة، 
واســـتطاعت أن تكســـب أرضية واسعة 

وسط المجتمع.
كمـــا أن بعض الأحـــزاب التاريخية، 
مثل حـــزب الأمـــة والحـــزب الاتحادي، 
وغالبيـــة الفـــروع والانشـــقاقات التـــي 
خرجـــت من رحم كليهمـــا، تحتفظ بولاء 
إيجابـــي للشـــريعة، وللجميـــع مواقف 
ســـلبية من مناقشـــة فكـــرة الفصل بين 
الديـــن والدولـــة، ويســـيرون على درب 
عـــدم الاقتراب منها، وعـــدم الدخول في 

حوارات مجتمعية لا طائل منها.

مساومات وتنازلات

لـــم تســـتطع القـــوى العلمانية في 
الســـودان مناطحـــة الرافضـــين للفصل 
فترات طويلة، وبدا هناك اتفاق رضائي 
على الابتعاد عن مناقشة هذا الملف، حيث 
بات كفيلا بنســـف أي مفاوضات يطرح 

علـــى طاولتهـــا، لأن معادلـــة المتورطين 
فيها حدية، أو صفرية، فكل طرف لا يقبل 
المساومة أو تقديم تنازلات، فإما الفصل 

وإما اللافصل.
وصـــل نظـــام البشـــير إلـــى درجة 
التضحيـــة بجنوب الســـودان والموافقة 
على ســـلخه وانفصاله ليظـــل ما تبقى 
مـــن البلاد في كنف الحركة الإســـلامية، 
ضمن تقيـــة تؤمن بها قيـــادات الحركة 
وروافدهـــا، وتعتمـــد على قاعـــدة حكم 
جزء يمكن أن يقـــود إلى الكل، من خلال 
الأمة  التوسع عندما تستنهض الدولة – 
همتها وحميتها، كمبرر لتمرير تنازلات 

صعبة.
بهذا المنطق البسيط ضاع جزء عزيز 
من الســـودان، وتعرضت دول نشط فيها 
إسلاميون لمخاطر عديدة، حيث يتبنون 
الخطـــاب ذاتـــه، فلا عاد الجنـــوب، ولم 
يقـــو مركز الســـلطة في الخرطـــوم، بل 
انهـــارت ولاحت في الأفق مـــرات كثيرة 
عوامـــل تهدد ما تبقى مـــن الدولة، للحد 
الـــذي عرضهـــا للتفتت والانهيـــار، ولا 
يزال الشـــبح قابعا في خلفية المشـــاهد، 
كلما طفت على السطح الرغبة في عودة 

الأسلمة السياسية في السودان.
إذا لـــم تقـــم دولـــة حقيقيـــة تراعي 
التباين بـــين المكونات والأقاليم وتفصل 
بين الدين والدولة، سوف يظل السودان 
متشرذما، فمن الصعوبة هضمها كل ذلك 
عنوة تحت شعارات أيديولوجية تحض 
على التمســـك القهري بالديـــن والدولة، 
ومع ســـقوط نظام البشير ظهرت ملامح 
سودان جديد يمكن أن يصل إلى نسخة 

توافقية تستوعب جميع الأطياف.
اعتقـــدت القـــوى التي لعبـــت دورا 
في ســـقوط البشـــير أنـــه حـــان الوقت 
لتجد ملاذها في نبـــذ التعصب الديني، 
ونصـــت الوثيقـــة الدســـتورية التـــي 

تشكلت بموجبها الحكومة والمجلس 
الســـيادي في أغســـطس من العام 
”الســـودان  أن  علـــى  الماضـــي، 
جمهورية مســـتقلة ذات ســـيادة، 
مدنيـــة، ديمقراطيـــة، تعددية، لا 
مركزيـــة، تقـــوم فيهـــا الحقوق 
أســـاس  علـــى  والواجبـــات 
المواطنـــة دون تمييـــز بســـبب 
الدين والعرق والنوع والوضع 

الاجتماعي“.
الالتفاف  البعـــض  حـــاول 
علـــى فصل الدين عـــن الدولة، 
على  مفهومة،  الخطوة  وكانت 
اعتبار أن الطبقـــة الحاكمة لا 
في  سياســـية  مواجهة  تريـــد 
قضية حساسة كهذه، واكتفت 
الثورة  في  بالمشاركة  الغالبية 

ومـــا يجمعهـــا مـــن تفاهمـــات كخطوة 
لتجاوز العقبات.

اســـتندت الوثيقة في بعض بنودها 
على الدســـتور الانتقالي الذي طبق بعد 
التوقيع على اتفاقية الســـلام بين شمال 
وجنوب الســـودان عام 2005، وتم حذف 
بنـــد يقول ”تكون الشـــريعة الإســـلامية 
التي  للتشـــريعات  مصـــدرا  والإجمـــاع 
تسن على المستوى القومي وتطبق على 
ولايات شـــمال الســـودان“، الأمـــر الذي 
أثار الارتيـــاح لدى الحـــركات المصممة 
علـــى الفصـــل أو الراغبة فيـــه، ولم يكن 
مزعجـــا لتلك التي لا تريـــده، هي صيغة 
مطاطة تحتمل تأويلات، قرأها كل طرف 

بالطريقـــة التي تريحه. راحت النشـــوة 
التي صاحبـــت ترتيب البيـــت لانطلاق 
المرحلـــة الانتقالية، وجـــاءت الفكرة مع 
الدخـــول فـــي جوهـــر قضاياهـــا، وفي 
مقدمتهـــا التوصـــل إلى ســـلام شـــامل 
خلال الستة أشـــهر الأولى التي شهدت 
تعثـــرا لافتـــا فـــي كل تفاصيـــل الملفات 
تقريبـــا، وبقـــي ملف الفصـــل بين الدين 
والدولـــة متذبذبا، لما يمثلـــه من خلاف، 
وأخفقـــت محاولات ترحيلـــه، لأن حركة 
الحلو وضعته كشـــرط فـــي أجندتها، ما 
يفســـر حرصهـــا على التفاوض بشـــكل 

مستقل. 
تســـبب الملـــف كثيـــرا فـــي توتيـــر 
العلاقـــات مـــع الحكومة فـــي الخرطوم، 
مع أن الحركات الأخرى تفهمت تنحيته، 
وربما قبل بعضها بالصيغة المؤقتة التي 
تتضمن رؤية رحبة تستوعب التباينات، 
وبقيت المشكلة في جانب السلطة، خشية 
من عواقب الانجـــرار وراء إلحاح حركة 
الحلو، ففي النهاية هي سلطة انتقالية، 
وروجت إلى أنه ليس من حقها مناقشـــة 
قضايا مستقبلية من هذا النوع لا يوجد 

إجماع عليها.
اتهمـــت قيادات في الســـلطة، مدنية 
وعســـكرية، بأنهـــا مخترقة مـــن جانب 
فلول البشـــير، الأمر الذي يفسر تمنعها 
عن القبـــول بفصـــل الدين عـــن الدولة، 
وقيـــل إن مكوناتهـــا لا تريـــد أن تمنـــح 
الحركة الإسلامية ورقة تمكنها من زيادة 
الســـخونة في الشارع، علاوة على تدين 
قطاع كبير من المواطنين بالفطرة، وسوء 
الســـمعة التي تلازم مـــن يتحدثون عن 
العلمانية، أو التمسك بنظام حكم مدني، 

والبعد تماما عن أي نظام ثيوقراطي.
هناك من يـــرون في تجنب الحديث 
باســـتفاضة هروبـــا مـــن الواقع، 
أو دفنـــا للرؤوس فـــي الرمال، 
لأن القضيـــة لـــن يتـــم ردمها 
بسهولة، ويمكن أن تنفجر في 
أي لحظة، فالحركة الشعبية 
التي يقودهـــا الحلو، ككيان 
يصعب  وعسكري،  سياسي 
اســـتكمال  أو  تجاهلهـــا، 
الســـلام من دونهـــا، وهي 
بـــين  الفصـــل  أن  تعتقـــد 
الدين والدولة في مصلحة 

السودان كله.

كشف المستور

كشـــفت الثيمة التي 
اعتمدتهـــا حركـــة الحلو 
الغطـــاء ورفعت المســـتور 
عن حركات أخـــرى حاولت 

مداراة تعاطفها مع الحركة الإســـلامية، 
مثل حركة العدل والمســـاواة التي تنشط 
في دارفـــور ويقودها جبريـــل إبراهيم، 
وهـــي جزء من كيـــان الجبهـــة الثورية، 
هنـــاك  أن  مختلفـــة  تطـــورات  وأكـــدت 
تيارا في الســـلطة يريد تجنب القضايا 

الشائكة.
كشـــف حديث فصل الدين عن الدولة 
رغبة حركة وممانعة أخرى عن حسابات 
متضاربـــة، مطلـــوب تســـويتها، لتصل 
النخبة إلى رسم خارطة سياسية للنظام 
الحاكم في المســـتقبل، فـــإذا كانت قوى 
سياســـية عديدة تطالـــب بمدنية الدولة 
وتنحية العســـكريين والتيار الإسلامي، 
فمـــن الأولـــى أن تقـــر فصـــل الدين عن 
الدولة، وهي إشـــارة إلى جهات خارجية 
يســـاورها شـــعور بالقلـــق مـــن حدوث 
انقلاب يعيد الجيش إلى قلب الســـلطة، 
أو ردة حضاريـــة تمكن الإســـلاميين من 

القفز عليها مرة ثانية.
هـــذه  علـــى  الســـبل  قطـــع  يمكـــن 
الهواجس من خلال تحديد الأطر اللازمة 
للفصل بـــين الدين والدولـــة، لذلك أقدم 
حمدوك على مجازفة التواصل مع الحلو 
والتفاهم معه، ورسما معا خطا سياسيا 
يضمـــن لـــلأول أهدافـــه فـــي الوصول 
بالســـودان إلى مربـــع الدولـــة المدنية، 
ويبدد مخاوفه من حدوث انتكاسة تعيد 
إنتـــاج أنظمة ســـابقة وظفـــت الدين في 

الحكم وقطّعت أوصال البلاد.
بحـــث الحلو عـــن تســـوية حقيقية 
لجذور المشـــاكل في السودان، ووجد أن 
مســـألة الهوية الإسلامية والعربية التي 
فرضت قســـرا مـــن المخاطر التـــي تهدد 
وحدة الدولة، وتمســـكت بهـــا حكومات 
ســـابقة، وجعلتها تضع قوانـــين دينية 
لبســـط هيمنتهـــا علـــى الســـلطة، ولو 
أغضبت قطاعا من المواطنين يعيشـــون 
في الأطراف، ويعانون مشـــكلات مركبة 
حولتهم إلى جزء من أقاليم تعد هامشية 

في الدولة.
الإسلامية،  الشريعة  قوانين  أسهمت 
المعروفة بـ”قوانين ســـبتمبر“، ووضعها 
الرئيـــس الراحل جعفر نميري بالتعاون 
مع زعيم الجبهة الإســـلامية بالســـودان 
الراحـــل حســـن الترابي عـــام 1983، في 
الإعـــلان عن تمـــدد نفوذ الأخيـــر، وهي 
قوانين ”ســـيئة الســـمعة“، تم تطبيقها 
بعد الانقلاب الذي قاده البشير، كواجهة 
للجبهة الإســـلامية للإنقاذ في 30 يونيو 
1989، ومهدت الطريق لدخول الســـودان 

فضاء الأسلمة السياسية.
تشـــكل العلمانيـــة فـــي نظـــر حركة 
الحلـــو، والحزب الشـــيوعي الذي يملك 
حضـــورا قويا في تحالـــف قوى الحرية 

والتغييـــر، ضمانا رئيســـيا لبناء دولة 
علـــى أســـاس المواطنـــة، وتعتمـــد على 
الحقـــوق والواجبـــات، وإجبـــار أجهزة 
الدولة على الوقوف عند مســـافة واحدة 
من جميـــع الأديان والمناطـــق، وبالتالي 
منع تكرار ما حدث مع جنوب الســـودان 

من تقرير مصير ثم انفصال.

منغصات تعوق الفصل

يحتـــاج تعميـــم الفصل بـــين الدين 
والدولـــة، إرادة سياســـية عمليـــة، ربما 
تكون مؤشـــراتها موجـــودة عقب زوال 
نظام البشير، وتطويق الكثير من ذيوله 
فـــي أجهـــزة الدولـــة العميقـــة، وإعادة 
الإســـلامية،  الحركة  جيـــوب  اكتشـــاف 

وانخفاض تأثير كل هؤلاء في الشارع.
تبقى الإشكاليات الرئيسية في ثلاث 
نقاط، ســـوف تمثـــل منغصـــا قويا أمام 
تطبيق مبـــدأ الفصل بين الدين والدولة، 
قد تعطـــل التفاهمات التـــي توصل لها 

حمدوك والحلو.

تكمـــن الأولى فـــي تحالـــف الحرية 
والتغييـــر، الـــذي يضـــم قـــوى مختلفة 
ليست على وفاق تام حول هذه القضية، 
ويتـــردد بعضهـــا فـــي مناقشـــتها لمنع 
تفجير التحالف من الداخل، حيث تعتقد 
أطياف به بجدوى عدم اســـتبعاد القوى 

الإسلاموية وأهمية الحوار معها.
تخص الثانية المؤسســـة العسكرية 
التـــي تبدو قيـــادات نافـــذة فيها بمثابة 
الحارس المؤتمن على الشـــريعة بصورة 
غير مباشـــرة، ما حولها إلى حائط صد 
أمام مناقشـــة هـــذه القضية، حيث نجح 
نظام البشير في إضفاء أسلمة سياسية 

على شريحة كبيرة فيها.
والمعضلة الثالثة تتجســـد في وجود 
حـــركات إســـلامية متشـــددة كامنة في 
دارفـــور أو غيرها، ربمـــا تجد مبررا في 
خروجها إذا احتل فصل الدين عن الدولة 
الواجهة السياسية، وما يترتب على ذلك 
من توتر يجـــرف معه ما تحقق من تقدم 
على مستوى الســـلام، ويعيد البلاد إلى 
أجـــواء التجاذبـــات والانقســـامات بين 

إسلاميين وغيرهم.

إسلام 
سياسي

الإثنين 2020/09/07 
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حركة الحلو تضع السلطة أمام خيارين لا ثالث لهما

إشكاليات سياسية وأيديولوجية 

تعوق فصل الدين عن الدولة السودانية
حمدوك يقطع مع سياسة الأيادي المرتعشة بتبني طرح الفصل

الحركــــــة الشــــــعبية قطاع الشــــــمال 
حققــــــت إنجــــــازا مهمــــــا بتوقيعهــــــا 
لإعلان مبادئ مع الحكومة الانتقالية 
السودانية يقر بضرورة فصل الدين 
عن الدولة، وهو مطلب لطالما نادت به 
الحركة المسلحة، وكان أحد الأسباب 
في فشل المفاوضات السابقة معها، 
ــــــون أن عملية الفصل  ــــــرى مراقب وي
ــــــة لكن عمليا صعبة  نظريا تبدو هين
الإســــــلاميين  اعتراضات  ظــــــل  في 
العســــــكريين،  من  جــــــزء  وتحفظات 
وانقســــــامات في صفــــــوف الظهير 

المدني للحكومة.

محمد أبوالفضـل

إذا لم تقم دولة حقيقية 

تراعي التباين بين المكونات 

والأقاليم وتفصل بين الدين 

والدولة، فسوف يظل 

السودان متشرذما وتفصل يم
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العلمانية في نظر حركة 

الحلو، والحزب الشيوعي 

المنضوي ضمن تحالف قوى 

الحرية والتغيير، ضمانة 

لبناء دولة المواطنة


